
               

 

إلى حل هيئة الحقيقة والكرامة و نسف مسار يستعد مجلس نواب الشعب 

بأكملهلانتقالية الة دالعا  

 

 

ي وقت بالكاد أعلنت فيه هيئة إلحقيقة وإلكرإمة قرإرها بتمديد عهدتها لمدة سنة 8132مارس ،  31تونس ، 
وإحدة، . ف 

ة قد تجهض مسار إلعدإلة إلإنتقالية بأكمله قبل إلأوإن إتخذ   . مكتب مجلس نوإب إلشعب خطوة خطير

 

 

ي  32فصل على إلإستنادإ 
 
تمديد عهدتها  8132فيفري  82من قانون إلعدإلة إلإنتقالية، قررت هيئة إلحقيقة وإلكرإمة ف

ي 
 
ي   هذإ و قد إشارت. 8132ديسمير  13لمدة سنة وإحدة و ضمان ؤنهاء إشغالها ف

 
هيئة إلحقيقة و إلكرإمة ف

ورة إلتمديد تأكدت، لإ سيما جرإء  أن  قرإرها ي وإجهتها طوإل مدة عهدتها فيما يتعلق بإتاحة   ض 
 إلإطلاعإلعقبات إلت 

ي 
 
من  إلعدد إلهائل بالؤضافة إلى  ؤطار آلية إلمصالحة وإلتحكيم على أرشيف إلدولة ، ؤضافة ؤلى غياب تعاون إلدولة ف

ي تلقتها إلهيئة وإلذإلملفا
حيل هذإ إلقرإر إلصادر عن هيئة إلحقيقة وإلكر و  ملفا.  31 111ي تجاوز عتبة ت إلت 

ُ
إمة ؤلى أ

 .. ما يخدم مسار إلعدإلة إلإنتقاليةإلمرإحل إلمقبلة بعلى أساسه  حت  يحاط علما به ويتبير    مجلس نوإب إلشعب

م  مارس، 2يوم  إجتماعا مكتب مجلس نوإب إلشعب   عقدوبطريقة مفاجئة،  ذلك،بالرغم من  تبت  فيه قرإرًإ لإ يحي 

ي  8131لسنة  31من إلدستور إلتونسي وأحكام إلقانون إلأساسي عدد  9-342إلفصل 
 
 8131ديسمير  84إلمؤرخ ف

ي وإقع  وإلمتعلق بإرساء إلعدإلة إلإنتقالية وتنظيمها. 
 
أشار مكتب مجلس نوإب إلشعب ؤلى أن قرإر تمديد عهدة  إلأمر،ف

وأنه سيتم عقد جلسة عامة يعرض خلالها إلقرإر   صلاحيات مجلس نواب الشعبهيئة إلحقيقة وإلكرإمة يبق  من 

 للتصويت أمام جميع إلنوإب. 

يعية صلاحية إلم يمنحان و إلنظام إلدإخلىي لمجلس نوإب إلشعب وتجدر إلإشارة إلى إن إلدستور إلتونسي  لسلطة إلتشر

إلهيئة قرإرها   صلاحيات إلهيئة وحدها. و قد عللت إتخاذ قرإر بشأن تجديد عهدة هيئة إلحقيقة و إلكرإمة كون ذلك من

 .8131لسنة  31من إلقانون إلأساسي عدد  32كما نص على ذلك ضإحة إلفصل 

 وبالطبع، ؤدإرية لإ تخضع ؤلإ لرقابة إلمحكمة إلؤدإرية.  مقررإتوقرإرإتها  ؤدإرية،سلطة  هيئة إلحقيقة وإلكرإمةتبق  و 

هدفه على ؤجرإء   إلكرإمة يقتصرحول تمديد عهدة هيئة إلحقيقة و  عقد إجتماع عام  جلس نوإب إلشعبيحق لم

ي قدمتها مسار إلعدإلة إلإنتقالية على ضوءمناقشة بشأن بقية 
ي أي حال من  إلهيئة. ؤذ   إلدوإفع إلت 

 
لإ يمكن للمجلس ف

ي إلوإقع تشير تصريحات بعض أعضاء مكتب   إلأحوإل أن يعرض قرإر هيئة إلحقيقة وإلكرإمة على إلتصويت . 
 
و ف

ي 
 
ي هذه إلمسألة ، على إلرغم من كونها مضمنة ف

 
مجلس نوإب إلشعب ؤلى سوء فهم لصلاحيات مجلس نوإب إلشعب ف

 .إلدستور إلتونسي و مؤطرة من  خلال إلنظام إلدإخلىي للمجلس



               
 

يكون مجلس نوإب  عامة،على تصويت إلنوإب خلال جلسة   عرض قرإر تجديد عهدة هيئة إلحقيقة وإلكرإمة قرإر ب

ي إلؤدإري، وإنتهك أحكام إلدستور إلتونسي و 
ي للقاض 

يعية و إلإختصاص إلقضائ   إلشعب قد تجاوز صلاحياته إلتشر

 . إلدإخلىي لمجلس نوإب إلشعب إلنظام

ولم يحظ  بدعم أهم سلطات   عوإئق مستمرة  وإجه سير عمل هيئة إلحقيقة وإلكرإمة ،8134منذ بدء أشغالها سنة 

إلحقيقة وإلكرإمة و إلذي سبق إن   صلب هيئة إلشغور  ب إلذي يرفض حت  إلآن مل إلدولة. ؤن مجلس نوإب إلشع

 
ً
ي إلمجال إلؤدإري مخالفا

 
ح إليوم ؤلى أنه قد ينهي ، يلمإف إلعدإلة إلإنتقاليةبذلك أهد صادق على قانون إلمصالحة ف

ي و  عهدة
 
ي أجريت حت  إلآن. و للملفات  ةإلقضائي قت بدأت فيه للتو إلمعالجةإلهيئة ف

ي أعقاب إلتحقيقات إلت 
 
وذلك ف

ي وقت 
 
 ةفيه تعهد إلدوإئر إلمتخصصة بقضايا إلإنتهاكات إلجسيمة لحقوق إلؤنسان سيمنع ؤنهاء عهدة هيئ إنطلقف

ورة م نقلها ؤلى إلدوإئر  ؤحالة  إلحقيقة وإلكرإمة بالصر  ي كان تعي  
ي قامت بالتحقيق فيها، وإلت 

ما تبق  من إلملفات إلت 

عيوهو ( 8132إلمذكورة قبل نهاية عهدتها )نهاية ماي  إ صادمًا وغير شر
ي نهاية إلمطاف تميير ً

 
ي ما يتعلق  ا ما سيخلق ف

 
ف

ي بالتعام
ي تعهد  مع إلقضايا ل إلقضائ 

إنتهاكات حقوق و إلكرإمة، أي عدم مساوإة بير  ضحايا  ت بها هيئة إلحقيقةإلت 

ي إنتهاك ليس فقط للمبادئ إلأساسية للإجرإءإت إلجنائية ولكن أيضا للروح إلعامة 
 
ي إلمحاكم و أمام إلقانون ، ف

 
إلؤنسان ف

ي تقوم عليها إلعدإلة
 .إلإنتقالية إلت 

. كما إلدولة  ؤزإء  نعدإم إلثقةمن شأن مبادرة مجلس نوإب إلشعب أن تؤدي ؤلى تصاعد غضب إلضحايا و تزإيد مشاعر إ

.  إلمبادرة اتهله يمكن ي مرحلة مهمة من تعزيز إلإنتقال إلديمقرإطي
 
 أن تسمم إلمناخ إلإجتماعي وإلسياسي للبلاد ف

إلشغور صلب هيئة  ب ؤلى عقد جلسة عامة لمل مكتب مجلس نوإب إلشععلى هذإ إلبيان تدعو إلمنظمات إلموقعة  

ي قانون إلعدإلة إلإنتقاليةو   إلحقيقة وإلكرإمة
 
إف بقرإر هذه إلهيئة بتمديد عهدتها على إلنحو إلمنصوص عليه ف  .إلإعي 

إم دستوري يقع على عاتق إلدولة إلتونسية وفقا   ؤن ؤتمام مسار إلعدإلة  إلذيمن إلدستور إلتونسي  342.9للفصل  إلي  

ي جميع مجالإتها وإلمدة إلزمنية إلمحددة نص بوضوح على أن 
م بتطبيق منظومة إلعدإلة إلإنتقالية ف  " إلدولة تلي  

يع إلمتعلق  ي نجاح  إ هذ «بها. بالتشر
 
يعية ، أن يلعب دورإ رئيسيا ف و يتوجب على مجلس نوإب إلشعب بوصفه هيئة تشر

ي إرتكبها  اعملية إلعدإلة إلإنتقالية وحماية أهدإفه
ي ذلك إلتعامل مع إنتهاكات حقوق إلؤنسان إلت 

 
إلسابق،   إلنظام بما ف

ق حقو  منظومةات عدم إلتكرإر وتكريس كشف إلحقيقة وتحديد مسؤوليات إلجناة ، و تعويض إلضحايا ، وؤرساء ضمان

ي غياب ما سبق ذكر    إلؤنسان. 
 
 ، تبق  إلمصالحة إلوطنية إلحقيقية وإلدإئمة أمر مستحيلا. هف

 

 

 

 



               
 

 إلمنظمات إلممضية على إلبيان : 

 إلجمعية إلتونسية للدفاع عن إلحريات إلفردية  -

 محامون بلا حدود  -

 إلمنظمة إلدولية ضد إلتعذيب  -

 إلمخير إلديمقرإطي  -

 إلرإبطة إلتونسية لحقوق إلإنسان  -

 جمعية إلكرإمة  -

 إلشبكة إلتونسية للعدإلة إلإنتقالية   -

 


